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 سلطات الادارة الاستثنائية في تعديل العقد الاداري 

The powers of the special administration in amending 

the administrative contract 
  Shareefy-AlLect. Ali Sahib    (1)م.د. علي صاحب الشريفي

 الخلاصة

الادارة تتمتع بســــــلطات اســــــتثنائية في مواجهة المتعاقد معها، حال تنفيذت لالتزاماته التعاقدية، فهي  ن  إ
سلطة عامة، الامر الذي يعطيها الحق في التمتع بامتيازات السلطة العامة من عدها  تستمدها من تعاقدها ب

دارة  ا الى طبيعة العقود الادارية وارتباطها الوثيق بتسـيير يسـتند لتع الاو خلال ممارسـتها لتلك السـلطات، 
المرافق العامة، الامر الذي يتعين معه تغليب الصـابي العام على الصـابي ا اص للمتعاقد مع الادارة دون ان 
 يكون للمتعاقد الاعترافي على ممارسة الادارة لتلك السلطات مادامت تلك الممارسة في اطار المشروعية.

Abstract 
That the administration has exceptional powers in the face of the 

contractor, in the event of implementation of its contractual obligations, they 

derive from the contract as a public authority, which gives them the right to 

enjoy the privileges of public authority through the exercise of those 

authorities, based on the management of the nature of administrative 

contracts and its close link with the management The public interest shall be 

vested in the private interest of the contractor with the administration without 

the contractor having an objection to the exercise of administration by such 

authorities as long as such practice is within the framework of legality. 

 
 .كلية القانون  /-- جامعة أهل البيت  -1



  

376 

 27:  العدد

 المقدمة 

 أولا: موضوع البحث
تشــكل نظرية قانونية مســتقلة فهي تعد واحدة من اهم ســلطة الادارة في تعديل بنود العقد الاداري  ن  إ

ــلحة المتعاقدة في مواجهة المتعاقد معها، باعتبار الا تشـــــــــكل احدى  صـــــــ ــلطات التي للكها الم واخطر الســـــــ
ــيات فكرة المرفق العام بمعناها الواســــــع  القواعد العامة في نظرية العقد الاداري وســــــندها في ذلك هو مقتضــــ

الاداريـة عن عقود القـانون ا ـاص، فـالعقود الاداريـة وان كـانـت تتفق مع عقود القـانون   التي تتميز  ـا العقود
ا اص بالا تنشـــــــــأ بين الاطراف حقوقا والتزامات متبادلة، الا الا تختلف عنها من حيث عدم تســـــــــليمها  

عاقد ترجيحا للمصلحة  بقاعدة المساواة بين المتعاقدين، فالإدارة تتمتع بامتيازات وحقوق لا يتمتع بمثلها المت
 العامة على المصلحة ا اصة.

 ثانيا: اهمية موضوع البحث
صـــال عقودها  تكمن اهمية موضـــوع البحث من خلال أن الادارة تتمتع بســـلطات اســـتثنائية يســـوغها ات
ــييرهـا، لـذا فـألـا مقررة لهـا بموجـب القواعـد العـامـة التي تحكم العقو  د  الاداريـة بالمرافق العـامـة ومتطلبـات تســــــــــــ

الإدارية، وهذت الامتيازات والســــــــــــلطات تتمتع  ا ســــــــــــواء وردت في العقد ام لم ينص عليها فيه، ولا يمكن 
ــريعــة المتعــاقــدين وليس من حق الادارة التنــازل عن هــذت  للمتعــاقــد مع الادارة ان يحتج بقــاعــدة العقــد شــــــــــــ

 السطات لألا تتعلق بالنظام العام وكل اتفاق يقع خلافها يعد باطلا.
 ثا: مشكلة البحثثال

 -تتركز مشكله البحث من خلال عدة تساعلات يمكن عرضها او اثار ا وفق الاا:
متى يحق للإدارة التمتع بسـلطة الرقابة على تنفيذ العقد الاداري؟ وهل هذت السـلطة منصـوص عليه في  •

 العقد ام لا؟
شـــــــألا دعم وتقوي القرار الاداري هل ان اســـــــتعمال الادارة لســـــــلطا ا الاســـــــتثنائية في الرقابة اداة من  •

صـــــــــــــلحة   صـــــــــــــابي العام وغاية الافراد في تحقيق الم بالشـــــــــــــكل الذي يوازي بين غاية الادارة في تحقيق ال
 ا اصة؟ ام ان دور الرقابة يقتصر على تحقيق الصابي العام بعيدا عن المصلحة ا اصة للإفراد؟

 رابعا: منهجية البحث
المنهج التحليلي لدراسة موضوع سلطات الادارة الاستثنائية في تنفيذ العقود اعتمدنا في بحثنا هذا على  

صــادرة من  صــوص الواردة في هذا الشــأن فضــلا عن التطرق الى ابرز القرارات ال الادارية من خلال تحليل الن
 المحاكم الادارية والقضائية  ذا ا صوص.

 خامسا: خطة البحث
ــم خطة البحث على مبحثين نتناول ــنقســــ ــتثنائية في   ســــ ــلطات الادارة الاســــ في المبحث الاول ماهية ســــ

تعديل العقد، وهو مقسـم على مطلبين اصـص المطلب الاول لبيان مفهوم سـلطات الادارة الاسـتثنائية في 
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ــتثنائية في تعديل العقد  ــنتناول فيه مظاهر ســــــــــلطات الادارة الاســــــــ تعديل العقد، إما في المطلب الثاني فســــــــ
 الاداري.

ــم على مطلبين  إما في الم ــلطة تعديل العقد وهو مقســــ ــنتناول فيه اســــــتعمال الادارة لســــ بحث الثاني فســــ
المتعاقدين وســــــــــــلطات الادارة الانفرادية، إما في المطلب نتناول في المطلب الاول اثر قاعدة العقد شــــــــــــريعة  

 ديل.الثاني فسنخصصه لبيان ضمانات المتعاقد اات استعمال الادارة غير المشروع لسلطة التع
 وفي ا الة سوف يتم التطرق الى اهم النتائج والتوصيات التي ت التوصل اليها.

المبحثث الأول: مثاهيثة سثثثثلطثات الادارة الاسثثثثتثنثائيثة في تعثديثل العقثد 

 الاداري 

الادارة تتمتع بســــــلطات اســــــتثنائية في مواجهة المتعاقد معها، حال تنفيذت لالتزاماته التعاقدية، فهي  إن  
سلطة عامة، الامر الذي يعطيها الحق في التمتع بامتيازات السلطة العامة من   عدّهان تعاقدها بتستمدها م

خلال ممارســــتها لتلك الســــلطات، والذي يســــتند لتع الادارة  ا الى طبيعة العقود الادارية وارتباطها الوثيق 
صــابي العام على ا صــابي ا اص للمتعاقد مع الادارة بتســيير المرافق العامة، الامر الذي يتعين معه تغليب ال ل

ــة الادارة لتلك الســـــــلطات مادامت تلك الممارســـــــة في اطار   دون ان يكون للمتعاقد الاعترافي على ممارســـــ
 المشروعية.

وفي ضـوء ما تقدم سـنتناول سـلطات الادارة الاسـتثنائية من خلال مطلبين اصـص الاول لبيان مفهوم 
العقد الإداري، اما في المطلب الثاني فســـنتناول فيه مظاهر ســـلطات  ســـلطات الادارة الاســـتثنائية في تعديل 

 الادارة الاستثنائية في تعديل العقد الإداري، وفق التفصيل الاا:
 مفهوم سلطات الادارة الاستثنائية في تعديل العقد الاداري: المطلب الأول

ــيســـــه   إن   على  لاّ إحق الادارة في اســـــتخدام ســـــلطة التعديل في العقود الادارية في الحقيقة لا يمكن لخســـ
مســتلزمات المرافق العامة، وتغيراته المفاجئة، إذ نجد أن الفكرة العامة في ذلك تتمثل في ان الادارة يجب الا 

ــارت غير متكيفة مع حاجات المرفق وذلك لان العقد يرتبط بالمرفق    تتقيد بشــــــــــــكل غير محدود لعقود صــــــــــ
العام الذي يتميز بدورت وقابليته للتغيير والتعديل مما يعني ضــــــــــرورة لتع العقد بذات درجة المرونة التي يتمتع 

 .(2) ا المرفق والا أدى الى جمود العقد، ومن ثم، جمود المرفق 
ــتثنائية في تعديل  ــوء ما تقدم ســــنتناول مفهوم ســــلطات الادارة الاســ ــيل  وفي ضــ صــ العقد من خلال التف

 -الاا:
 الفرع الأول: تعريف سلطات الادارة الاستثنائية ف تعديل العقد الاداري

ــأنه شـــــأن كل عقد ينشـــــئ حقوقا والتزامات متبادلة بين طرفيه، إذ غالبا ما تكون  نّ إ العقد الاداري شـــ
صـــــــــــوص عليها في العقد، الا ان علاقة الادارة بالمتعاقد معها في العقد  الاداري تختلف اختلافا كبيرا عن من

ــبـب في ذلـك أن علاقـة الادارة بالأفراد في العقود   العلاقـة التي تربط المتعـاقـدين بالعقود الـمدنيـة، ويرجع الســــــــــــ
 

 ،2005  ،بيروت   ،منشورات الحلمح الحقوقية  ،1ط  ،مقارنة(  الايجاب والقبول في العقد الاداري )دراسة  ،مختار نوحد. مهند    -2
 .132ص
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 27:  العدد

الادارية تتميز بطابع خاص يختلف عن علاقة الأفراد بعضــــــــــــهم ببعض مما ادى الى وجود قواعد تنســــــــــــاب  
ان الادارة باســتخدامها وســيلة العقد الاداري  دف الى تســيير  طبيعة نشــاط الادارة وهدفها. ومرجع ذلك

المرفق العام الذي تقوم على رعايته، مما ادى الى عدم وجود تساوي في المراكز القانونية بين الافراد والادارة، 
صــــــــابي العام، ومن ثم فهي تت متميز   فالإدارة تتمتع بمركز   متع عن الافراد وذلك بحكم ســــــــهرها على تحقيق ال

 .(3)بسلطات استثنائية لضمان حسن سير المرفق بانتظام واضطراد كلما اقتضت الحاجة لذلك 
وهنــا تظهر قــاعــدة عــدم المســـــــــــــــاواة بين الافراد وبين الادارة في العقــد الاداري وذلــك لان الفرد دائمــا  

عامة وضــمان  يســتهدف تحقيق مصــلحته ا اصــة يلاف العقد الاداري الذي يهدف الى تحقيق المصــلحة ال
صـــابي  ــبة لوفراد من اجل تحقيق ال ســـير المرفق العام لذلك نجد ان الادارة تتمتع بامتيازات لا مثيل لها بالنسـ
العام. اضـــــــــــافة الى ذلك نجد ان حق الادارة في تعديل العقد الاداري هو حق ثابت لها فتســـــــــــتطيع الادارة  

لعقد على نص يحظرت، إذ يبطل النص في اســـــــــتخدامه ولو خلا العقد من نص بشـــــــــأنه، وحتى لو احتوى ا
هـذت الحـالـة ويبقى الحق قـائمـا، وحتى لو وجـد نص في العقـد يجيز للإدارة تعـديـل العقـد فـإن هـذا النص لا  

 .(4)يعدو دورت ان يكون كاشفا للحق لا منشئ له
 الاداريالفرع الثاني: شروط ممارسة الادارة لسلطاتها الاستثنائية ف تعديل العقد 

سلطة الادارة في تعديل العقد الاداري ليست سلطة مطلقة دون قيود ولهذا نجد ان القانون الاداري   إن  
ــلطة التعديل  ــتخدام ســـــ ــاء قد فرضـــــــت على الادارة قيودا لابد من مراعا ا عندما تنوي اســـــ وأحكام القضـــــ

 -الانفرادي وهذت الشروط أو القيود يمكن اجمالها بالاا:
 ار التعديل على شروط العقد المتصلة بالمرفق العامأولا: اقتص

صـــوص العقد، إذ نجد ان  إن   طبيعة احتياجات المرفق المتغيرة باســـتمرار هي التي تقضـــي بتعديل بعض ن
شــروط العقد المتصــلة بالمرفق العام هي وحدها تخضــع لســلطة الادارة في التعديل الانفرادي، وهذت الشــروط 

وهذا القيد ليس الا نتيجة هي التي تنظم المرفق العام، وتتعلق باحتياجاته، وكيفية اشـــــــباع حاجات الافراد، 
للفكرة الاســـــــاســـــــية ذا ا التي تشـــــــكل الاســـــــاا القانوني لســـــــلطة التعديل، وهي ضـــــــرورة تكيف العقد مع 
حاجات المرفق العام، إذ يســــــتطاع في الواقع التمييز بين شــــــروط العقد هذت التي تتعلق بتســــــيير المرفق العام 

يازات المالية المعطاة للمتعاقد، وســــــلطة التعديل لا تطبق  والتي لس حاجات المرفق، وتلك التي تتعلق بالامت
 .(5)الا على النوع الاول من الشروط دون النوع الثاني

صــــــر هذا القيد إذ قضــــــت محكمة القضــــــاء الاداري لان جهة الادارة لا  وقد اقر القضــــــاء الاداري في م
تي يتمتع  ا المتعاقد معها، فهذت الســلطة هي للك أو لس بالتعديل المزايا المالية المتفق عليها في العقد، وال

منها الا تقتصـر على نصـوص العقد المتعلقة بتسـيير المرفق العام وحاجاته  اً ليسـت مطلقة بل ترد عليها قيود

 
 ، 1996  ،القاهرة  ،دار النهضة العربية  ،سلطة الادارة في تعديل العقد الاداري وضمانات المتعاقد في مواجهتها  ،عمر حلمي  -3

 .105ص
 ، جامعة عين الشمس   ،كلية الحقوق  ،اطروحة دكتورات،ارة في تعديل العقد الاداري )دراسة مقارنة(سلطة الاد  ،علي عبد العزيز  -4
 .55ص ،1975
 .309ص ،2007  ،العراق ،مطبعة جامعة دهوك ،3ط  ،القانون الاداري ،د. مازن ليلو راضي -5
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ومقتضـــياته. الا في احوال معينة اســـتثنتها الشـــروط العامة الملحقة بالعقود الادارية في بعض الدول وأجازت 
 .(6)واسعارها في عقود التزام المرافق العامة مع الاخذ بنظر الاعتبار التوازن المال للعقد  تعديل اجور السلع

صـــــــر فقط على شـــــــروط العقد   ومما تقدم يتضـــــــح لنا ان ســـــــلطة الادارة في التعديل الانفرادي للعقد تقت
 للك الادارة تعديلها. تصلة بالمرفق العام فلاالمالمتصلة بتسيير المرفق العام أما شروط العقد الاخرى غير 

 ثانيا: احترام قواعد المشروعية 
صـــدر   يجب ان تتقيد الادارة في معرفي تعديلها لعقدها بالمبدأ العام للمشـــروعية الادارية، إذ لا بد ان ي
قرار التعديل من سلطة مختصة به وفق الصيغة التي حددها القانون، وينبغي ان يكون قرارها موافقا لونظمة  

إذ نجد ان بعض القواعد ا اصــــــــة بالنظام القانوني للعقد الاداري، قد بنيت على اســــــــاا القوانين النافذة،  
واللوائح، فإذا قامت الادارة بتعديل هذت القواعد فإلا ســــــــــوف ترتكب خرقا لمبدأ المشــــــــــروعية، وخير مثال  

نظيمي، ومن ثم، لا  على ذلـك القواعـد التي ترد على عقود التوريف، وهي في جزء كبير منهـا ذات طـابع ت
ــريع إذا كانت ذات طابع  ــة بالتشـــــــــــ صـــــــــــ ــلطة المخت يمكن تعديلها الا بالطريق التنظيمي. او عن طريق الســـــــــــ

 .(7)تشريعي
وقد اســتقرت احكام القضــاء الاداري في مصــر على "ان الادارة لا يحق لها اجراء اي تعديل في شــروط 

صــــلحة العامة فللإدارة ح  ق تعديل شــــروط العقد وإضــــافة شــــروط جديدة بما العقد الا اذا اقتضــــت ذلك الم
ويقر الفقه للإدارة "  الفقهاء بالقول،  احدوهذا ما أشار اليه  ،  (8)يتراءى لها اكثر اتفاقا مع الصابي العام.."  

صـــــــــــــفة التعاقدية، وتبقى قاعدة العقد شـــــــــــــريعة المتعاقدين هي   بحق التعديل، علما لان هذا الحق لا ينفي ال
ــائـدة، إذ أن   فحق التعـديـل لا   ،حق الإدارة في التعـديـل لا يعني أن هـذت الأخيرة لا تلتزم بتنفيـذ العقـدالســــــــــــ

وســــيلة لكنها من التكيف مع  وصــــفهإلا في رروف وبشــــروط ولأهداف محددة ب  ،يمكن للإدارة أن لارســــه
لذا فإن حق الإدارة في التعديل   ؛لاســــتمرارية المرفق العام ومواكبته للمســــتجدات الحاصــــلة  ؛الظروف المتغيرة

ليس مرادفا لحق الإدارة في التخلص من التزاما ا أو عدم الوفاء  ا، فإذا لم تلتزم الإدارة بالشروط والحالات  
ــتعمـال الحق بالتعـديـل عنـدهـا يتم توقيع   على الإدارة عنـد خرقهـا أو جزاءات  والأهـداف المشــــــــــــــروعـة لاســــــــــــ

ولم يكن مجلس ،  (9)"  ولية التعاقدية وهذا ما استقر عليه الاجتهادؤ دة المسمخالفتها للعقد، وهنا تتحمل منفر 
 .(10)الدولة المصري على هذا ببعيد عن مفهوم المشروعية الإدارية، فالمبدأ عام ورددت قضاء المجلس كثيرا

صـــادر في  ــاحا وتبيانا عندما أقرّ 1963/مايو/ 25وقد كان حكم المحكمة ال ا .. تغليب".ت:م أكثر إيضـ
 ،للمصــلحة العامة على المصــلحة الفردية، مما يجعل للإدارة في هذا الأخير ســلطة مراقبة تنفيذ شــروط العقد

وتنظيمه وا دمة التي   ،وتوجيه أعمال التنفيذ واختيار طريقته وحق تعديل شــــــــــــــروطه المتعلقة بســــــــــــــير المرفق
صـــــلحة العامة.. و  هتؤديها، وذلك بإراد ا المنفردة حســـــبما تقتضـــــي قواعد الى يخضـــــع في تلك الإجراءات الم
صـــــــاص.. وأخيرا فإن ": بقولهم أشـــــــار بعض الفقهاء إلى هذا المعنى"، و مرســـــــومة من حيث الشـــــــكل والاخت

 
 .607ص  ،377رقم  ،11السنة  ،30/6/1957حكم محكمة القضاء الاداري المصري الصادر في  :ينظر -6
 .343ص ، 2010 ،لبنان ،مكتبة زين الحقوقية،1ط (،دراسة مقارنه)العقود الادارية  ،د. نصري منصور نابلسي -7
 .938ص،  17رقم  ، المجموعة السنه ،20/4/1957حكم المحكمة الادارية العليا المصرية الصادر في  :ينظر -8
 .356ص  ،2011 ،لبنان ،مكتبة زين الحقوقية،1ط،1ج،الإداري العقد على ا اص نالقانو  اثر ،قبلان  الامير عبد علي -9

 . 218ص،1976  ،القاهرة،دار الفكر العربي ،سلطة الإدارة في تعديل العقد الإداري ،علي الفحام -10
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لية أن تقوم لاي  و ؤ دون أن تعرفي نفســـــــــها للمســــ ـــــ  ، بمعنى إلا لا تســـــــــتطيعهالإدارة ملزمة باحترام العقد كل 
 .(11)"عمل يتعارفي مع صفتها كمتعاقدة..

 اقتصار التعديل على موضوع العقد ثالثا:
ان الادارة إذا فرضـــــــــــت على المتعاقد التزاما خارجا عن العقد ولا صـــــــــــلة له بموضـــــــــــوعه فإن قرارها يعد 
باطلا، ويجوز للمتعــاقــد أن يلجــأ إلى قــافي العقــد لإلغــاء هــذا القرار، كمــا يحق لــه الامتنــاع عن تنفيــذت، 

صـــر على موضـــوع العقد ولا   تتعدات، إذ ان المتعاقد قد اتفق مع الادارة على معاونتها في فســـلطة الادارة تقت
موضــــــوع معين، وهو يلتزم ببذل هذت المعاونة على اوســــــع مدى في حدود هذا الموضــــــوع لســــــد احتياجات 
المرفق العام، ويتوقف التزامه عند هذا الحد، ومن ثم، فانه لا يجوز للإدارة تحت ســتار اســتعمال ســلطتها في 

لب من المتعاقد أداء اعمال لم يكن ليقبل  ا لو عرضــــت عليه عند ابرام العقد الاصــــلي، إذ التعديل ان تط
ــناد أعمال جديدة  يجب عليها إلا تفرفي عليه تعديلات اعله أمام عقد جديد فلا يســــــــــــــوغ للإدارة إســــــــــــ

تلك  للمتعاقد معها تنبت صـلتها بالعقد الأصـلي أو يحتاج تنفيذها لأوضـاع جديدة تختلف بشـكل تام عن
المتفق عليهـا، إذ يتعين ان تكون الاعبـاء التي يرتبهـا تعـديـل العقـد الاداري على عـاتق المتعـاقـد مع الادارة في 

. وقـد جرى القضـــــــــــــــاء الاداري في (12)الحـدود الطبيعيـة والمعقولـة بحيـث لا تتجـاوز إمكـانات المتعـاقـد الفنيـة
ا ان الشــروط غير قابلة للتعديل، إذ ان فرنســا على عدم جواز تعديل نصــوص العقد الاســاســية على أســا

ذلك يســــتلزم أخذ موافقة الطرف الثاني وإقامة العقد القدي وإنشــــاء عقد جديد متى توافرت عناصــــرت.كما  
صـــــــــر الى القول "إذا كان من شـــــــــأن التعديل زيادة اعباء المتعاقد مع  ذهبت محكمة القضـــــــــاء الاداري في م

صــــــــــــــح أن تتجـاوز الا عبـاء الجـديـدة الحـدود الطبيعيـة المعقولـة في نوعهـا وأهميتهـا، وبحيـث الادارة،إلا أنـه لا ي
 .(13)يصبح المتعاقد وكأنه أمام عرفي جديد أو تغيير في موضوع العقد أو محله

صــــر قد ذهبت الى ان الاعمال الاضــــافية في عقود   اضــــافة الى ذلك نجد ان المحكمة الادارية العليا في م
ــليـة بحيـث تكون الزيادة في كميـة او حجم الاعمـال يجـب ان تكون من ذات نو  ع وجنس الاعمـال الاصــــــــــــ

العقد قابلة للتنفيذ والمحاســبة ماليا مع المتعاقد الاصــلي عليها عن ذات الفئات والاســعار ا اصــة بكل نوع 
 .(14)او جنس من الاعمال الاضافية المماثلة لوعمال الاصلية

 الاستثنائية في تعديل العقد الاداريالمطلب الثاني: مظاهر سلطات الادارة 
صــــــــدد تنفيذ العقود الادارية مجموعة من  ــتعمالها ب ــتثنائية التي يحق لها اســــــ ــلطات الادارة الاســــــ امع ســــــ
ــألا  ــدار قرار بشـــ ــع الادارة اصـــ ــلطات، إذ يكون بوســـ ــتثنائية هذت الســـ ــائص تبرز في مجملها مدى اســـ صـــ ا 

 د لما يفرضه عليه ممارسة الادارة لتلك السلطات.بإراد ا المنفردة، مع ضرورة اخضاع المتعاق
وفي ضــــوء ما تقدم ســــنوضــــح مظاهر ســــلطات الادارة الاســــتثنائية في تعديل العقد الاداري من خلال 

 -التفصيل الاا:

 
 .547ص ،2008،القاهرة،دار الفكر العربي ،5ط ،ةالاسس العامة للعقود الإداري ،سليمان الطماوي -11
 . 346ص ،مصدر سابق ،د. نصري منصور نابلسي -12
 .215ص ، 30/6/1957جلسة  ، 7ا ، 983رقم  ،حكم محكمة القضاء الاداري في مصر -13
 .397ص ، 29/4/1989ق جلسة 33لسنة   1944حكم المحكمة الادارية العليا في مصر الطعن رقم  :ينظر -14
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 الفرع الأول: سلطات الادارة الاستثنائية عند غياب النص القانوني
صــــــــــوص تشــــــــــير الى حق قد لا يوجد في العقود الادارية أو في دفاتر   الشــــــــــروط أو القوانين أو اللوائح ن

ــة ســـــلطة الادارة في الرقابة على تنفيذ العقد الاداري باعتبار ان الادارة تســـــتند في ممارســـــة   الادارة في ممارســـ
موضــوع العقد، ولكن هذت الســلطة التي تتمتع  ا الادارة ليســت  دهذا الحق الى فكرة المرفق العام الذي يع

صـــــــابي العام بعيد عن تحقيق اغرافي اخرى لا تتعلق بالمرفق العام الذي  ةبل مقيدســـــــلطة مطلقة   بتحقيق ال
الى ذلك ان لا يترتب على ممارســة الادارة لهذت الرقابة التعديل في موضــوع العقد   ةيعد اســاا العقد، اضــاف

يجب ان يكون هدف ، الا اذا كان موضوع التعديل يهدف الى تحقيق المصلحة العامة ففي هذت الحالة  (15)
ــلحـة العـامـة المجردة فلا يجوز أن تبتغي من وراء  صــــــــــــ ــلطـة التعـديـل ان يكون دافعـا لتحقيق الم الادارة من ســــــــــــ
صــــابي المتعاقد معها أو اعاقته عن التنفيذ توصــــلا لتوقيع جزاءات   اااهها لتعديل العقد الاداري الاضــــرار بم

 .(16)تعاقديعليه وارهارت بمظهر المقصر في الوفاء بالتزامه ال
ففيما يتعلق بموقف الفقه من عدم وجود نص تســـــــتند اليه الادارة في ممارســـــــة الرقابة على تنفيذ العقد، 
فالبعض يذهب الى القول ان الادارة تتمتع بســـــلطة الرقابة على تنفيذ العقد حتى في حالة عدم وجود نص 

ان هذت الســـلطة تتعلق بالنظام العام وبالتال  بذلك ســـواء في القوانين او اللوائح او دفاتر الشـــروط، باعتبار 
، وبنـاءًا على ذلـك فـان الادارة (17)باطلا بطلانا مطلقـا  دلا يجوز مخـالفتهـا وكـل اتفـاق يقع خلاف ذلـك يع ـ

ــاا قانوني   ــلطة الرقابة حتى وان لم ينص عليها في العقد او القوانين او اللوائح، فهي تتمتع لاســـــــ تتمتع بســـــــ
صــــــــــــابي العام وما تنطوي عليه من تحقيق مقتضــــــــــــيات المرافق العامة، ومن مزدوج يتكون من فكرة   تحقيق ال

صـــــابي   عدفكرة امتيازات الســـــلطة العامة والتي ت ســـــلطة الرقابة احدى تطبيقا ا، باعتبار ان اســـــاا تحقيق ال
 .(18)لطا ا العام هو الهدف الاسمى الذي من خلاله لارا الادارة اعمالها القانونية وتتمتع بامتيازا ا وس

ــلطـة الرقـابـة حتى وان لم يرد لهـا اي ذكر في دفـاتر  ــتنـاد الى مـا تقـدم نجـد ان الادارة تتمتع بســــــــــــ وبالاســــــــــــ
، بالإضـافة الى ذلك ان الادارة  ةالشـروط بل حتى لو وجد نص في العقد على اسـتبعادها فهي تبقى موجود

صــفتها شــخصــا خاصــا، كما هو الحال عندما تتولى   عندما تبرم عقد الالتزام فألا لا تكون طرفا في العقد ب
ادارة اموالها ا اصـة، بل تبرمه بصـفتها سـلطة عامة تعمل على ضـمان سـير واسـتغلال وادارة المرافق العامة، 

 .(19)على اساا ان هذت الحقوق لا يجوز التنازل عنها
عود الادارية تتميز عن فضـلا عن ذلك ان المحكمة الادارية العليا في مصـر قد ذهبت الى القول "بان الق

العقود المدنية بطابع خاص، مناطه احتياجات المرفق الذي يستهدف العقد تسييرت، وتغليب وجه المصلحة  
صـــــابي الطرفين في العقود المدنية متوازية ومتســـــاوية الا  صـــــلحة الافراد ا اصـــــة، فبينما تكون م العامة على م

صــــــلحة الفردية ا اصــــــة، وهذت  الا في العقود الادارية غير متكافئة، إذ يجب صــــــابي العام على الم ان يعلو ال
 

 ،الاسكندرية   ،دار الفكر الجامعي  ،وتسوية منازعاته قضاءً وتحكيما  تنفيذ العقود الادارية  ،د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة  -15
 .31ص ،2010
 .96ص  ،2010 ،الاردن ،دار وائل للنشر ،1ط ،2ج  ،القانون الاداري ،د. حمدي القبيلات -16
درة عن وزارة م( المعدلة الصا 1988الشروط العامة لمقاولات أعمال الهندسة المدنية بقسميها الأول والثاني لسنة )  :ينظر  -17
 التخطيط.
 .254ص ،2008 ، القاهرة ،فنون للطباعة والنشر ،2ط ،القانون الاداري ،محمد رضا جنيح  -18
 .303ص ،1990 ،مصر ،دار الشمال للطباعة والنشر ،القانون الاداري العام ،د. مهاب نجار -19
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الفكرة هي التي تحكم الروابط الناشـــــئة عن العقد الاداري، ويترتب على ذلك ان للإدارة ســـــلطة الاشـــــراف   
 .(20)والتوجيه على تنفيذ العقود الادارية"

ن كل العقود الادارية تكون  وخلاصـة ما تقدم يمكن القول ان فقه القانون والقضـاء المقارن يجمع على ا
قابلة للتعديل من جانب الادارة بإراد ا المنفردة، ويعود الســـبب في ذلك لحســـن ضـــمان ســـير المرافق العامة 
فتســتطيع الادارة إذا اقتضــت المصــلحة العامة وحســن ســير المرفق العام أن تعدل في مقدار التزامات المتعاقد 

 ثابت بالنسبة للإدارة ولو لم يتم النص عليه في العقد. معها بالزيادة او النقصان، وهذا الحق
 الفرع الثاني: سلطات الادارة الاستثنائية عند وجود النص القانوني

صــــــوصــــــا تبين كيفية ممارســــــة الادارة لســــــلطة الرقابة   إن   العقود الادارية أو دفاتر الشــــــروط قد تتضــــــمن ن
ة في تحقيق ذلك الهدف، ففي عقود الاشـــــغال العامة والاشـــــراف على تنفيذ العقد الاداري والوســـــائل المتبع

ــة كثيرا ما تنص دفاتر الشـــــــــروط العامة على الســـــــــلطات المخولة للمورفين المندوبين للرقابة   صـــــــــفة خاصـــــــ ب
والاشـــــراف على تنفيذ الاشـــــغال، الا ان الادارة ليس لها ان تبالغ تحت ســـــتار حق الرقابة والتوجيه الى حد 

ــافة الى ذلك نجد ان بعض القوانين واللوائح  تغيير موضــــوع العقد او الا عتداء على حق المتعاقد الاخر، اضــ
ــلطــة الادارة في مراقبــة تنفيــذ هــذت العقود  المتعلقــة لانواع معينــة من العقود قــد تبين التزامــات المتعــاقــد وســــــــــــ

 .(21)ووسائل ممارسة هذت السلطة 
صـــــــــــات   التوريد والشـــــــــــراء بالنســـــــــــبة لوكالات الدولة او ومن الامثلة على ذلك في العراق تعليمات مناق

صــــــــــادرة من الدائرة القانونية منظمة التخطيط بمجلس الوزراء لجمهورية العراق لســــــــــن  ةالقطاع الاجتماعي ال
ــلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم )  2001 ــنه 87والمعلقة بموجب امر ســــــــ ، كذلك تعليمات 2004( لســــــــ

صـــــــــــادرة من الدائرة القانونية لوزارة التخطيط لســـــــــــنه تنفيذ ومتابعة مشـــــــــــاريع وعمل خطة ال تطور الوطني ال
ــم )  1988 ــا بموجب الامر المذكور انفا والذي ينص في القســ او   ة/ج( على حق اي وحد10والمعلقة ايضــ

صـــــــــــــــة   وكـالـة حكوميـة لنح العقود بالتـدخـل ولهـا الحق بمراقبـة ســــــــــــــجلات المقـاول المـاليـة المتعلقـة بطرح المنـاق
ــؤولة عن   ،(22)العامة ــها المديرية غير المسـ ــراف لارسـ ــؤوليات لوشـ وهذا الحق بالمراقبة تقوم به  انب اي مسـ

صـــــــــــــة، ويجوز لمديرية ادارة العقود العامة ان تؤســـــــــــــس وكالة مركزية  دمات ومراقبة المشـــــــــــــتريات  طرح المناق
 .(23)العامة

صـــــر فنجد ان القانون رقم) ــنه  129إما في م افق العامة والمعدل بالقانون ا اص بنظام المر   1947( لســـ
على انه )لمانح الالتزام أن يراقب انشــــاء المرفق   1985لســــنه  185والقانون رقم   1954لســــنه   497رقم  

العام موضـــوع الالتزام وســـيرت من النواحي الفنية والادارية والمالية، وله في ســـبيل ذلك تعيين مندوبين عنه في 
الملتزم لاستغلال المرفق، ويختص هؤلاء المندوبين بدراسة تلك النواحي ها  أمختلف الفروع والادارات التي ينش
 .(24)وتقدي تقرير بذلك لمانح الالتزام( 

 
 .131ص ،بلا سنه طبع ،الريافي ،مكتبة القانون والاقتصاد ،العقد الاداري )دراسة مقارنة( ،د. محمد جمال -20
 .35ص ،بلا سنه طبع  ،الكويت ، مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع ،1ط ،العقود الادارية ،د. ابراهيم الفيافي -21
 .132ص ،مصدر سابق ،د. محمد جمال -22
 .33ص ، 2006 ،بيروت ،منشورات الحلمح الحقوقية ،1ط ،1ج ،اصول القانون الاداري ،د. حسين عثمان -23
 .35ص ،مصدر سابق ،د. ابراهيم الفيافي -24
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ــافة الى ذلك نجد أن المادة ) صــــــري رقم 79اضــــ صــــــات والمزيدات الم ( من اللائحة التنفيذية لقانون المناق
صـــــــــــت على )يلتزم المقاول بإتباع جميع القوانين واللوائح الحكومية والمحلية ذات    1998( لســـــــــــنه  89) قد ن

نفيذ أوامر الجهة الادارية  الصـلة بتنفيذ موضـوع العقد، كما يكون مسـؤولا عن حفظ النظام بمواقع العمل وت
 .(25)بإبعاد كل من يهمل أو يرفض تنفيذ التعليمات أو يحاول الغش او يخالف احكام هذت الشروط...( 

ــة الرقابة من جانب  إما فيما يتعلق بموقف الفقه فنجد ان البعض يذهب الى القول بانه لايجوز ممارســـــــــــ
القوانين ودفاتر الشـروط وان هذت السـلطة ليسـت حقا  الادارة الا في الحالات والشـروط المنصـوص عليها في

للإدارة ومن ثم لا يمكن ان لارســها الا اذا وجد شــرط او بند في العقد ما بين الطرفين يحدد هذت الســلطة،  
فيكون اســــاا ســــلطة الرقابة وفق هذا الراي هو اتفاق الطرفين ليس الا، بينما يرى الجانب الاخر ان خلو 

نص يعطي للإدارة حقـا في الرقـابـة على تنفيـذت ولا يحرم الادارة من هـذا الحق، باعتبـارت    العقـد الاداري من
صــــــوص    اً حقا اصــــــيلا مقرر  للإدارة كســــــلطة عامة تســــــتمدت من المبادئ العامة للقانون الاداري وليس من ن

صــــر دور النص ان وجد على الكشــــف عن حق الادارة في اســــتعمال هذا الحق وتنظيم و  بيان العقد، إذ يقت
وســــــائل وشــــــروط مباشــــــرة الادارة له، لذلك فان الادارة لا يمكن ان تتنازل عن حقها في الرقابة على تنفيذ 
العقود الادارية لألا تعبير عن فكرة السـلطة العامة في العمل الاداري وهي اختصـاصـات لا يمكن ان تكون 

 .(26)محل تعاقد او اتفاق بين الادارة والافراد
أن الرقابة التي لارســـها الادارة من اجل تنفيذ العقد الاداري تســـتند بالدرجة الاســـاا  ومن جانبنا نجد 

الى النصـوص التي اورد ا دفاتر الشـروط العام في مختلف القوانين سـواء في العراق ام مصـر، فالرقابة اذن اد  
ــوص موجود صــ ــوص ان كانت هذت الن صــ ــها القانوني وترتكز الى الن ــواء في القوانين ةاســــاســ  أو اللوائح أو ســ

في هذا المجال ان الادارة وان كانت تسـتند في ممارسـة    ةدفاتر الشـروط أو نصـوص العقد، وما يمكن ملاحظت
صــــــوص ايز للإدارة  ســــــلطة الرقابة في حالة وجود النص على ذلك الا انه في بعض الاحيان قد لا توجد ن

ــلطة الرقابة غير موجود ــة هذت الرقابة باعتبارها طابع عام بل يحق للإ  ةذلك، فهذا لا يعني ان ســــ دارة ممارســــ
 اي الا موجودت حتى في حاله عدم النص عليها في العقد.

 المبحث الثاني: استعمال الادارة لسلطة تعديل العقد

ــمون  ــريعة المتعاقدين ومضـــــ ــية التي تقوم عليها عقود القانون ا اص قاعدة العقد شـــــ من المبادئ الرئيســـــ
ملزم لهمـا ويترتـب على ذلـك لانـه ليس لأي من طرفي   بإرادا مـاهـذت القـاعـدة أن مـا اتفق عليـه طرفـا العقـد  

لطرفين أو بنص القانون، بمعنى أن العقد الرجوع عن العقد أو تعديله أو إلغائه أو وقف ســريانه إلاّ باتفاق ا
للعقد في حدود موضــــــــــــوعه قوة نفاذ مســــــــــــاوية لقوة القانون، وهذا ما يعرف في فقه القانون بقاعدة العقد 
شـــــــــريعة المتعاقدين، والعقد لا يكون ملزماً لطرفي العقد وحدهم وإنما يكون ملزماً بالنســـــــــبة للقاضـــــــــي، فلا 

عتبارات تتعلق بالعدالة إلاّ إذا ورد نص في القانون يجيز له ذلك يســــــتطيع القاضــــــي تعديل العقد وإلاءت لا
في النص، الا ان الطبيعة ا اصة للعقود الادارية وعدم مساواة   المشرعويكون التعديل في الحدود التي رسمها  

 
 .295ص ،مصدر سابق ،د. مازن ليلو -25
 . 440ص ،قضائية( 10( لسنة )1609حكها في القضية رقم ) ،د. سليمان محمد الطماوي، مصدر سابق :نقلا عن  -26
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 27:  العدد

صـــلحة  صـــلحته ا اصـــة، يلاف الادارة التي تســـعى الى تحقيق الم   المتعاقدين لكون الفرد يســـعى الى تحقيق م
العامة، مما يقتضـــي ترجيح كفة الادارة في مواجهة المتعاقد معها، ومن مســـتلزمات ذلك أن لا تتقيد الادارة  

التغيير المسـتمر في المرافق   ةبقاعدة العقد شـريعة المتعاقدين، وان تتمكن من تعديل عقودها لتتمكن من تلبي
 .(27)التي تديرها 

صـــــــــلحة ال عامة، ولكنها ليســـــــــت مطلقة، إذ لتلك الإدارة حق فالإدارة تســـــــــتمد هذت الســـــــــلطة من الم
صـــــالا واضـــــافة   صـــــان، كزيادة مقدار اللوازم محل العقد أو نق التعديل في العقد تعديلا كميا )بالزيادة أو النق
بعض الحجرات للمبنى المقرر انشــــــــــاعت أو الغاء حجرات في عقد اشــــــــــغال خاصــــــــــة ببناء عقود الاشــــــــــغال 

ــير الحكومية(، أو نوعيا )بدون  ــان في الكميات(، أو زمنيا )إذ يتم ذلك بتعديل برنامج ســــــــ صــــــــ زيادة أو نق
الاعمال أو التوريدات كاســــــــــــتعجال أو وقف الاعمال أو الابطاء في انجاز الاعمال أو توريد اللوازم( كلما 

ــروع أو تنفيذت ــلطة الادارة في تعديل العقد الاداري هو حق ثابت لها (28)اقتضـــــــت ذلك رروف المشـــــ .وســـــ
للإدارة اســـــــتعماله حتى لو خلا العقد من نص بشـــــــأنه، ولو احتوى العقد على نص يحظرت يبطل هذا  يجيز

 التعديل للإدارة قائما.النص ويبقى حق 
وفي ضــوء ما تقدم ســنقســم هذا المبحث على مطلبين نتناول في المطلب الاول أثر قاعدة العقد شــريعة  

المطلب الثاني فســنتناول فيه ضــمانات المتعاقد اات اســتعمال   المتعاقدين وســلطات الادارة الانفرادية، اما في
 الادارة غير المشروع لسلطة التعديل.

 أثر قاعدة العقد شريعة المتعاقدين وسلطات الادارة الانفرادية: المطلب الأول
ــاا توافق إرادتين لإحداب أثر قانوني معين، إن   ــأن العقد المدني يقوم على أســ ــأنه شــ  العقد الإداري شــ

صـــــــــدر القوة الملزمة للعقد المدني باعتبار أن الإرادة هي التي تنشـــــــــئ العقد  و  أن مبدأ ســـــــــلطان الإرادة هو م
لحرية التعاقدية، فالفرد حر ويكون العقد قانون المتعاقدين، كما أن مبدأ ســـلطان الإرادة يقوم على أســـاا ا

في أن يتعاقد أو لا يتعاقد وإذا ما تعاقد بإرادته الحرة ألزم نفســـــــه بإرادته بما تعاقد عليه فلا يملك أي طرف 
، ومع ذلك فإن مبدأ ســــــــــــلطان  (29)  من أطراف العقد تعديل العقد أو لديدت أو إلغاءت إلا بموافقة الطرفين

ــأ الإرادة لم ينج  من النقد كما ب ــأ من اتفاق الإرادات فحســـــب وإنما العقد ينشـــ ينا باعتبار أن العقد لا ينشـــ
نتيجـة لفـاعليـة الإرادة في تحريـك القواعـد القـانونيـة الموضــــــــــــــوعيـة ولـذلـك رهرت ااـاهـات فقهيـة حـاولـت أن 

ــريعة المتعاقدين، ذلك أن هذت القاعدة لا تكفي بحد ذا ا لإلزام المتعاقد ين  تخفف من قوة قاعدة العقد شـــــــ
صـــوصـــاً تضـــع الحدود القانونية للحرية التعاقدية يكون المتعاقدان  بمضـــمون العقد إذ كثيراً ما يفرفي المشـــرع ن

أي قاعدة العقد -ملزمين بممارسـة هذت الحرية ضـمن هذا النطاق ولذلك فإن التطور التاريخي لهذت القاعدة 
 .(30)الطرف الضعيف شهد تدخلًا كبيراً من جانب القانون لحماية -شريعة المتعاقدين

 
 .34ص ،مصدر سابق ،حسين عثمان.د -27
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وفي ضــــوء ما تقدم ســــنقســــم هذا المطلب على فرعين نتناول في الاول موقف التشــــريعات المعاصــــرة من 
قاعدة العقد شـــــريعة المتعاقدين، أما في الفرع الثاني فســـــنتناول موقف الفقه والقضـــــاء من ســـــلطة الادارة في 

 تعديل العقد.
 اعدة العقد شريعة المتعاقدينموقف التشريعات المعاصرة من ق: الفرع الأول

المنفردة خدمة للصابي العام ولكنها   بإراد االادارة وان كانت تتمتع بامتيازات ايز لها تعديل العقد    إن  
تكون في احيانا اخرى محكومة بقاعدة العقد شــريعة المتعاقدين فنجد ان معظم التشــريعات المدنية المعاصــرة  

صــــــــــــــت على هـذت القـاعـدة، كـأســــــــــــــاا ( من 146/1للقوة الملزمـة للعقود ففي العراق نجـد ان المـادة )  قـد ن
صــــــــــــــت على القوة الملزمة للعقد بقولها )إذا نفذ العقد كان لازماً ولا يجوز لأحد   القانون المدني العراقي قد ن

 ( منه  150العاقدين الرجوع عنه ولا تعديله إلاّ بمقتضــى نص في القانون أو بالتراضــي(، كما الزمت المادة )
( من هذت المادة على أنه )يجب 1المتعاقدين بتنفيذ العقد وفقاً لما ورَدَ فيه وبحســن نية حيث نصــت الفقرة )
 تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية(.

صـــت المادة ) صـــري حيث ن صـــري على أن 147/1وكذلك الحال فعل المشـــرع الم  ( من القانون المدني الم
ــبـاب التي يقررهـا  ــريعـة المتعـاقـدين، فلا يجوز نقضـــــــــــــــه ولا تعـديلـه إلاّ باتفـاق الطرفين أو لوســــــــــــ )العقـد شــــــــــــ

صـــت المادة )(31)القانون( ( مدني ســـوري على هذت القاعدة بقولها )العقد شـــريعة المتعاقدين  148، وأيضـــاً ن
لقانون(، وكذلك فعل المشـرع اللبناني لا يجوز نقضـه ولا تعديله إلاّ باتفاق الطرفين أو لوسـباب التي يقرها ا

ــأة على الوجـه 221في المـادة ) ( من قـانون الموجبــات والعقود اللبنــاني حيــث جـاء فيهــا )إن العقود المنشـــــــــــــ
ــاف والعرف( هذا وقد  صـــــــــ ــن النية والإن ــر وتنفذ وفقاً لحســـــــــ القانوني تلزم المتعاقدين ويجب أن تفهم وتفســـــــــ

 .(32) غربية  ذت القاعدةأخذت الكثير من التشريعات العربية وال
ومع ذلـك فـإن هـذت القـاعـدة بـدأت تتعرفي للخروقـات في مجـال القـانون ا ـاص ذاتـه من خلال ورود 
بعض الاســـــتثناءات عليها التي ايز للمتعاقد حق الرجوع أو العدول عن تنفيذ العقد بعد إبرامه من خلال 

المنفردة ضمن مهلة معينة باعتبارت الطرف الضعيف في العلاقة إعطاء الحق للمستهلك لفس  العقد بإرادته  
"(  Délai de Réflexionالتعاقدية وهو ما يطلق عليه المشرع الفرنسي بمصطلح )مهلة التروي أو التفكير "

( أيام تســري اعتباراً من تاري  العقد أو تســليم البضــائع، وقد شــاع ما يعرف بحق 7وهي عادةً تكون لمدة )
ــاً فيما يتعلق بالبيوع الاســـــــتهلاكية لتوفير نوع من الحماية   صـــــــوصـــــ صـــــــة الرجوع في فرنســـــــا خ العدول أو رخ
ــافات( التي تتم بين غائبين عن طريق الإذاعة أو  ــتهلكين ومن هذت البيوع )البيع المنزل( و)بيوع المســــ للمســــ

 .(33)(télé chatالتلفون، أو عن طريق التلفزيون أو ما يعرف تحت اسم )

 
، 1999سكندرية،  ، شرح مقدمة القانون المدني، النظرية العامة للحق، دار المطبوعات الجامعية، الاد. رمضان أبو السعود  -31

 .491ص
وينظر ايضا    .15، ص1998  .،بدون دار نشر2، ط2ألياا ناصيف، موسوعة العقود المدنية والتجارية، مفاعيل العقد، ج  -32

 .290ص ، 2007في شرح القانون المدني، مصادر الالتزام، المكتبة القانونية،  عبد المجيد الحكيم، الموجز د.
 .132ص ،مصدر سابق ،محمد جمال د. -33



  

386 

 27:  العدد

 موقف الفقه والقضاء من سلطة الادارة ف تعديل العقد: لفرع الثانيا 
اختلف الفقه والقضــــــــــاء الاداري حول مســــــــــألة اعطاء الادارة الحق في تعديل العقد بإراد ا المنفردة في 
صــــر من  الحالات التي لا ينص فيها العقد على هذا الحق أو التي لا تشــــير فيها القوانين واللوائح وذلك كعن

صــــري يذهب الى القول الى اعطاء الادارة حق عنا صــــر النظرية العامة للعقود الادارية، فالبعض من الفقه الم
صـــــــــت عليه المادة ) ( من اللائحة التنفيذية للقانون 78التعديل الانفرادي للعقد وخير دليل على ذلك ما ن

ــنـة    89رقم   عقودهـا بالزيادة أو   على انـه "... يحق للجهـة الاداريـة تعـديـل كميـات أو حجم  1998لســــــــــــ
بالنســـــــــبة لكل بند بذات الشـــــــــروط والاســـــــــعار دون أن يكون للمتعاقد مع هذت   %25بالنقص في حدود 

صـــــــــوى الطارئة وبموافقة المتعاقد ااوز  الجهات المطالبة لاي تعويض عن ذلك، ويجوز في حالة الضـــــــــرورة الق
 .(34)النسبة الواردة في الفقرة السابقة.."

صـــــــد المادة )في ضـــــــوء ذلك نجد ا ــلطة الادارة في تعديل عقودها الادارية وفق ن ( من اللائحة 78ن ســـــ
 التنفيذية قد اصبحت متساوية بالنسبة لجميع العقود الادارية.

صــــــــــــــري قـد اكـد على حق الادارة في تعـديـل عقودهـا الاداريـة   ــافـة الى ذلـك نجـد ان غـالبيـة الفقـه الم اضــــــــــــ
ك في العقـد. بينمـا اختلف الجـانـب الاخر من الفقـه الفرنســــــــــــــي  بإراد ـا المنفردة حتى ولو لم ينص على ذل ـ

ــتخـدام هـذا  حول اعطـاء الادارة الحق في تعـديـل عقودهـا الاداريـة بإراد ـا المنفردة فـالبعض يجيز للإدارة اســــــــــــ
صــــــــلحة العامة  ، وانه اذا كان التعديل الانفرادي (35)الحق بحجة ان حق التعديل الانفرادي يعد من قبيل الم

اوزا خطيرا على مبدأ الرضائية الذي هو حجة المتعاقدين الاساسية في محتوى حقوقهما والتزاما ما يحمل ا
فـأن هـذا التجـاوز يوازي فورا عن طريق الاعتراف للمتعـاقـد مع الادارة بالحق في التعويض المنـاســــــــــــــب، بينمـا 

العقد الاداري بالإرادة المنفردة يرى الجانب الاخر من الفقه الفرنســــــــــــي ان الادارة لا لتلك الحق في تعديل  
ولا يمكن ان اد اســاســا قانونيا لها إلا في نص صــريح واضــح في دفاتر شــروط العقد فعندها يكون التعديل 

وعلى الرغم من وجود الااات المعارفي   .(36)وفق قاعدة العقد شــريعة المتعاقدين أو ضــمن نصــوص تشــريعية
دها الادارية أو جزء منها الا ان غالبية الفقه الفرنســـي قد اقرت بحق لحق الادارة في التعديل الانفرادي لعقو 

فبالرغم من الاختلاف الفقهي الحاصـــــــــــل حول احقية الادارة في التعديل   الادارة في تعديل العقود الادارية.
ــليم للإدارة بحق التعديل الانفرادي للعقد ا ــا الا ان الااات المعتمد حاليا هو التســ لاداري من عدمه في فرنســ

المحافظة على حقوق المتعاقد مع الادارة من خلال منحه حق التعويض فيما اذا   ضـــــــمن ضـــــــوابط معينه مع
 .(37)الحق التعديل ضررا ماليا بالمتعاقد 

كذلك الحال نجد ان الفقه في العراق ومصـر وسـوريا ولبنان لا يعطي لسـلطة الإدارة في إجراء المتغيرات  
صــــــوص التشــــــريعيةعلى العقد الإداري  أو نلتمســــــه في  ســــــواء بالتعديل أو الفســــــ  أو الإلغاء الا بموجب الن

/أولًا( من تعليمات تنفيذ العقود 14جازت المادة )اأحكام القضـــاء وبتأييد غالبية الفقه فعلى ســـبيل المثال  
لعقد، كما ( المعدلة لديد مدد العقود خلافاً للمدة المحددة في صــــــــلب ا2008( لســــــــنة )1الحكومية رقم )

 
 .294ص ،مصدر سابق ،د. مازن ليلو -34
 .623ص ، 2012 ،الاسكندرية ،دار الجامعة الجديد  ،النظرية العامة للقانون الاداري ،د. محمد رفعت عبد الوهاب -35
 .254ص ،مصدر سابق ، د. محمد رضا جنيح -36
 .230ص ،1991 ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،العقد الاداري في مبادئ الادارية العليا ،د. سمير صادق  -37
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إجراء التغيير على الأعمال المتعاقد عليها أو إضــــافة أعمال أو  هانفس ــــ( من التعليمات  15أجازت المادة )
كميات جديدة في حالة الضـرورة القصـوى ولاضـيق نطاق ممكن وفي حالات محددة على سـبيل الحصـر في 

والضــــوابط الملحقة  2014( لســــنه 2قم )، إما فيما يتعلق بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية ر المادة المذكورة
 ا فنجد أن الاصــل في هذت التعليمات أن يلتزم المتعاقد بتنفيذ بنود العقد خلال المدة المنصــوص عليها في 
شــــــــروطه وتحســــــــب تلك المدة من تاري  المباشــــــــرة او اي تاري  اخر ينص عليه في هذا العقد، ولكن هناك 

ــوع حالات ايز فيها التعليمات للمقاول   لديد العقد، إذا تقرر اجراء اي زيادة أو تغيير في الاعمال موضــــ
العقد أو الكميات المطلوب اهيزها كما ونوعا بما يؤثر في تنفيذ المنهاج المتفق عليه بحيث لا يمكن اكمالها  

ات ضـــــــمن المدة المتفق عليها بموجب العقد الاصـــــــلي على ان يتم مراعاة النســـــــبة المحددة للتمديد في تعليم
. (38)تنفيذ العقود الحكومية النافذة وكذلك الشـــروط العامة لأعمال الهندســـة المدنية بقســـميها الأول والثاني

صــــــــــــــورة منفردة  وبالرجوع الى قرارات محكمــة لييز العراق نجــد الــا قــد اعطــت للإدارة حق تعــديــل العقــد ب
تعديلًا  عَدُّ ي ـ عتبارت تاريخاً لاســــــــــــتلام العمل "إن الميعاد الذي أيدته جهة الإدارة لااســــــــــــتنادا الى قرارها الاا 

ــؤوليـة المقـاولـة ممـا يكون رـاهراً من عيـب بحكم الـمادة ) ( من القـانون 875لشــــــــــــــروط المقـاولـة وارتفعـت مســــــــــــ
 .(39)"المدني

فنجد ان القضــاء الإداري في فرنســا  اما فيما يتعلق بموقف القضــاء الاداري من حق الادارة في التعديل 
ــر والعراق صــ ــريعة المتعاقدين في أحكام عديدة حيث ذهب مجلس    وم قد اكد على قاعدة العقد الإداري شــ

( إلى القول ).. أن العقد الإداري كما العقود المدنية تقوم  1923الدولة الفرنسـي في حكم صـادر له عام )
ردا م لا بإأســـــاســـــاً على قاعدة العقد شـــــريعة المتعاقدين ولا يمكن لأطراف العقد أن يعدلوت أو يفســـــخوت إ

، وأيضاً أشار مجلس الدولة الفرنسي في أكثر من مناسبة إلى أن العقد الإداري ينظم كافة  (40)المشتركة...(  
الالتزامات المتبادلة بين طرفيه والتي أقروها بتوافق الإرادات حيث ذهب مجلس الدولة الفرنســـــــــي في قضـــــــــية  

ــائه وبطريقة  ( إلى أن )من حيث Bordeauxإنارة مدينة بوردو ) ــل أن عقد الالتزام ينظم حتى انقضـــــ الأصـــــ
 .(41) لائية الالتزامات المتبادلة لكل من الملتزم ومانح الامتياز(

أما القضاء الإداري المصري فنجدت حافلًا بالأحكام التي تؤيد حق الادارة في التعديل الانفرادي للعقد 
تلف العقود الاداريــة عن العقود المــدنيــة الــا  فقــد اكــدت محكمــة القضــــــــــــــــاء الاداري على ذلــك بقولهــا "تخ

صـــــاص في تنظيم المرفق وتحديد قواعد تســـــييرت،   صـــــلحة عامة.. ان الادارة وهي صـــــاحبة الاخت تســـــتهدف م
ــلحة"، وقد اكدت المحكمة الادارية العليا  صــــ ــرورة ويحقق تلك الم للك حق تعديل العقد بما يلائم هذت الضــــ

لاداريـة تتميز عن العقود المـدنيـة بطـابع خـاص هو احتيـاجـات المرفق الـذي ذات المبـدأ "إذ قررت ان العقود ا
صــــلحة الافراد ا اصــــة يترتب على ذلك أن  صــــلحة العامة على م يســــتهدف العقد تســــييرت وتغليب وجه الم

 
الفصل   20014لسنه    2ايضاً تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم    :وينظر  ،304ص  ،مصدر سابق  ،د. مهاب النجار  -38
 .54ص  ،2017 ،الطبعة المنقحة  ،دار العقود الحكومية ،التاسع

( والمنشور في مجلة ديوان 1966/    6/    29( في )1965/ ح /    1046مة التمييز حكمها في القضية )حكم محك  :ينظر  -39
 .215(، ص1966، )1العدد الثاني، السنة ا امسة، ك التدوين القانوني،

 .22ص ، 1998 ،عمان ،دار وائل للنشر ،1ط ،الوجيز في القانون الاداري ،د. اعاد القيسي -40
 . 937ص ،97رقم  ،السنه الثانية 20/4/1957الادارية العليا في مصر الصادر في حكم المحكمة  :ينظر -41
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.أما في العراق فإن محكمة التمييز قد أكدت (42) للإدارة حق تغيير شــــروط العقد واضــــافة شــــروط جديدة" 
طبقاً لقاعدة )العقد   ةعلى أن أســـــــــــاا القوة الملزمة للعقد المدني أو الإداري هو إرادة متعاقدي  في أحكامها

صـــــــــادر بتاري  ) صـــــــــه )... وجد أن 23/10/1986شـــــــــريعة المتعاقدين( حيث جاء في حكمها ال م( ما ن
غرامات الحكم المميز غير صـــــحيح لأن تعليمات تنفيذ مشـــــاريع وأعمال خطط التنمية فيما يتعلق بنســـــبة ال

هي توجيه للدوائر ذات العلاقة، أما فيما بين المتعاقدين فالعبرة بما تضمنه العقد شريعة المتعاقدين فإذا كان 
، (43)عقد المقاولة بين الطرفين قد نص على مقدار الغرامة التأخيرية فإن هذا النص هو الذي يعمل فيه...(

أكـد على عـدم إدمـاج تعليمـات تنفيـذ العقود الحكوميـة   وممـا يؤكـد هـذا الااـات أن مجلس الوزراء الحـال قـد
ــنــة )1رقم ) ( المعــدلــة في العقود الحكوميــة واعتبــارهــا جزءاً من العقــد بــل هي مجرد تعليمــات 2008( لســــــــــــ

تراعيهـا الجهـات المنفـذة عنـد إبرامهـا للعقود والمفهوم المخـالف لهـذا القول أن عـدم تضــــــــــــــمين العقود الإداريـة  
التعليمـات لا يجعـل من هـذت التعليمـات ملزمـة للمتعـاقـد مع الإدارة طبقـاً لقـاعـدة العقـد  حكمـاً ورد في هـذت  

 .شريعة المتعاقدين
 ضمانات المتعاقد تجا  استعمال الادارة غير المشروع لسلطة التعديل: المطلب الثاني

ــتثنائية في تعديل ما تبرمه من عقود ادارية لا نظير   ــلطتها الاســـــ لها فيما تبرمه من يقابل لتع الادارة بســـــ
عقود مدنية، التزام يقع عليها باســتعمال تلك الســلطة وفقا لضــوابط القانونية، فاذا ما حادت عنها الادارة 
كان للمتعاقد معها ضــمانات تشــكل في مجملها حقوقا له لمواجهة خروج الادارة عن مبدأ المشــروعية وهي 

 بصدد اصدار قرارات تعديل العقد الاداري.
صــــــــيل   في ضــــــــوء ما تقدم ســــــــنتناول هذت الضــــــــمانات من خلال تقســــــــيم المطلب على فرعين وفق التف

 -الاا:
 الفرع الأول: الامتناع عن تنفيذ قرار تعديل العقد

ــادر من جـانـب الادارة فيمـا يتعلق بتعـديـل   صــــــــــــ للمتعـاقـد مع الادارة الحق في الامتنـاع عن تنفيـذ القرار ال
العقد اذا كان هذا التعديل مخالفا للقانون كما لو ااوز النسـبة التي حددها المشـرع ا اصـة بموضـوع العقد، 

ــر على    دون ان للـك الادارة الحق في توقيع جزاءات مـاليـه عليـه،إذ ان نطـاق صــــــــــــ تطبيق تلـك الجزاءات يقت
ــلوك المتعـاقـد مـا ينطبق   حـالـة الامتنـاع عن تنفيـذ الالتزامـات التعـاقـديـة أو التقـاعس في ادائهـا، وليس في ســــــــــــ
عليه اي من الوصفين السابقين، باعتبار ان التعديل المخالف للقانون لا يشكل تنفيذت التزاما قانونيا يتعين 

حـالـة قيـام الادارة بفرفي الجزاءات المـاليـة على المتعـاقـد الممتنع عن تنفيـذ قرار  على المتعـاقـد الوفـاء بـه، ففي  
التعديل فيكون من حقة اللجوء الى القضــــــــــــاء الذي بدورت يبحث عن مدى مشــــــــــــروعية التعديل من اجل 

 .(44)؟معرفه الجزاء الذي قامت الادارة بفرضه هل هو مشروع ام غير مشروع 

 
، 1999د. رمضان أبو السعود، شرح مقدمة القانون المدني، النظرية العامة للحق، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية،    -42

 .491ص
( من تقنين 230( مدني أردني، و)209و)  مدني جزائري،(  106( مدني كويتي، ) 196( مدني ليمح و)47/1المادة ):  ينظر  -43

 .( مدني أسباني1091( مدني فرنسي و)1134الالتزامات والعقود المغربي والمادة )
 . 2275ص ، 2007د. عبد المجيد الحكيم، الموجز في شرح القانون المدني، مصادر الالتزام، المكتبة القانونية،  -44
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 المطالبة بإلغاء قرار التعديل وبفسخ العقدالفرع الثاني: 
ــادر من جانب الادارة اذا كان هذا القرار غير   صـــ للمتعاقد مع الادارة له الحق ان يطلب بإلغاء القرار ال
صــــلحة العامة فإذا  مشــــروع وان ادعت الادارة الا قد اســــتخدمت ســــلطا ا الاســــتثنائية في ســــبيل تحقيق الم

صـــــادر من جانبه صـــــلحة وفيه مخالفعن  ا بعيدا كان القرار ال للقانون يجوز للمتعاقد في هذت   ةتحقيق تلك الم
الحالة ان يطعن في هذا القرار لأن الادارة قد ا رفت في اســتعمال ســلطا ا، اضــافه الى ذلك ان الادارة قد 

إبرامه الأمر  لا تســــتند في اصــــدارت الى مبرر من تغير الظروف بعد إبرام العقد بما يجعله غير محقق للغاية من
الذي يكون بوسـع المتعاقد مع الإدارة معه الطعن على قرار التعديل وذلك لانعدام السـبب إذ ان القرار قد 

 .(45)افتقد الى الحالة الواقعية والقانونية التي تبرر اصدارت 
صــــاد ر من اضــــافه الى ذلك يســــتطيع المتعاقد مع الادارة ان يطلب فســــ  العقد إذا كان قرار التعديل ال

جــانــب الادارة يؤدي الى الاخلال بالتوازن المــال للعقــد، أو القــاء التزامــات جــديــدة عليــه تتعــدى امكــاناتــه 
ــورة كبيرة، ففي هذت الحالة   صــــــ ــأن وفائه بتلك الالتزامات ارهاقا ماليا ب الفنية أو المالية، بحيث يكون من شــــــ

لك ان المتعاقد عندما اقدم على ابرام العقد  يلجأ المتعاقد الى المطالبة بفســـــــــ  العقد، ويرجع الســـــــــبب في ذ
كان في اعتبارت أوضــــــــــــــاعا معينة تتعلق بإمكاناته وقدراته الفنية، الأمر الذي لا يجوز معه للإدارة تحميله بما 

. هـذا  (46)يجـاوز تلـك القـدرات، إذ يكون لـه في هـذت الحـالـة المطـالبـة بالتعويض إذا كـان هنـاك مبرر لـذلـك  
اخر نجد ان المتعاقد عندما يطلب بفســـــــــــ  العقد الاداري لا يعني انه قد تحلل من من جانب ومن جانب 

التزاماته ااات الادارة بل يبقى مســــــــؤولا امامها لحين البت بطلب الفســــــــ  من قبل القاضــــــــي الاداري فهذا 
 .(47)الالتزام يبقى قائما حتى يصدر قرار الفس  

 الخاتمة

 -النتائج والتوصيات يمكن الاشارة اليها وفق الاا: لقد توصلنا في بحثنا هذا الى جملة من
 أولا: النتائج

اتضـــــــح لنا من خلال البحث ان الادارة تتمتع بامتيازات وســـــــلطات اســـــــتثنائية في مواجهة المتعاقد -1
 معها من اجل ممارسة الرقابة على تنفيذ العقد وتعديله.

ــتند الى نص قانوني يجيز   ن  إ -2 ــرورة ان تســ الحقوق والامتيازات التي تتمتع  ا الادارة لا يشــــترط بالضــ
ــتخدام هذا الحق وفي احيانا اخرى لا  ــة هذا الحق ففي احيان نجد وجود نص يجيز للإدارة اســ للإدارة ممارســ

قا من مبدأ ضـــــــــــمان انتظام لمنع الادارة من ممارســـــــــــة حقها في الرقابة انطلا  اً قئيوجد ولكن ذلك لا يعد عا
ســير المرفق العام وتحقيق المصــلحة العامة فهو يعد من القواعد العامة إذ يعد هذا الاســتثناء من النظام العام 

 ولا يجيز للإدارة مخالفته.

 
 .60ص ،مصدر سابق ،عبد العزيز عبد المنعم خليفة -45
 .460ص ،مصدر سابق ،سليمان الطماوي -46
 .60ص ،المصدر السابق  ،عبد العزيز عبد المنعم -47
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 27:  العدد

ــة الادارة لهذا الحق يوجد فيه اختلاف فالبعض إن  -3  يذهب الى القول بانه   موقف الفقه ااات ممارســــــــــ
ــوص عليها في القوانين ودفاتر لا يجوز ممارســــ ـــــ صـــــــ ــروط المن ة الرقابة من جانب الادارة الا في الحالات والشـــــــ

الشــــــــــــــروط، بينمـا يرى الجـانـب الاخر ان خلو العقـد الاداري من نص يعطي للإدارة حقـا في الرقـابـة على  
تمدت من المبادئ للإدارة كســلطة عامة تس ــ  اً تنفيذت ولا يحرم الادارة من هذا الحق، باعتبارت حقا اصــيلا مقرر 

 العامة للقانون الاداري وليس من نصوص العقد.
اتضـــــــح لنا ان ســـــــلطة الادارة في تعديل العقد ليســـــــت مطلقة من كل قيد وان الادارة لا لتلك أن -4

لس المزايا المــاليــة المتفق عليهــا في العقــد والــذي يتمتع  ــا المتعــاقــد معهــا، فيجــب على الادارة المتعــاقــدة أن 
 دود المشروعية القانونية وهو ما يستلزم صدور التعديل من السلطة المختصة قانونا بإجرائه.تلتزم ح 

 ثانيا: التوصيات
المنازعات الناشــــــــــئة عن العقود الادارية ما زالت خاضــــــــــعة للمحاكم العادية بالرغم من انشــــــــــاء  إن  -1

يعات خاصــة لتنظيم العقود الادارية المحكمة الادارية في العراق، بالإضــافة الى ذلك عدم وجود قوانين وتشــر 
بشــــــــكل مســــــــتقل ومنظم، مما قد يؤدي الى حدوب الكثير من المشــــــــاكل من الناحية النظرية وحتى العملية 

صـــل النزاعات ا اصـــة    مةلذلك نقترح على المشـــرع العراقي ان يعطي لمحك القضـــاء الاداري اســـتقلالية في ف
 بالأمور الادارية بعيدا عن القضاء العادي.

نقترح على المشــــــرع العراقي معالجة الكثير من الثغرات الموجودة في التشــــــريعات العراقية القائمة فيما  -2
 يتعلق بتحديد قواعد وطرق ابرام العقود الادارية وسلطات الادارة وحقوق المتعاقد.

ة والأعمال ندعو المشـرع ووزارة التخطيط إلى إعادة النظر في دفاتر الشـروط ا اصـة بالأعمال المدني-3
ــة المدنية  صـــــــــــــد بذلك )الشـــــــــــــروط العامة لمقاولات أعمال الهندســـــــــــ الكهربائية والميكانيكية والكيمياوية ونق

(، والشــروط العامة لمقاولات أعمال الهندســة الكهربائية والميكانيكية 1988بقســميها الأول والثاني لســنة )
جعلها متوافقة مع المعايير الدولية للعقود م( من خلال  1988الأول والثاني لســــــنة )  والكيمياوية بقســــــميها

 الإدارية.
نوصـي باسـتبعاد جزاء الفسـ  الذي يقع بطلب من المتعاقد بسـبب ااوز الإدارة القيود الشـكلية أو -4

الموضــــــوعية لســــــلطة التعديل، لأن  الفســــــ  يعني انقضــــــاء الرابطة التعاقدية بين الإدارة والمتعاقد معها، وهذا 
 مما يؤدي إلى الإضرار بالمصلحة العامة. -شل جزء من تنفيذ خطة التنميةيؤدي بداهة إلى 

 المصادر

 أولا: الكتب
 ، مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع، الكويت، بلا سنه طبع.1ابراهيم الفيافي، العقود الادارية، ط .1
الكويتي والمقـارن مع شــــــــــــــرح  إبراهيم طـه الفيـافي، العقود الإداريـة، النظريـة العـامـة وتطبيقـا ـا في القـانون   .2

 .1981، 1م(، مكتبة الفلاح، ط1946( لسنة )37قانون المناقصات الكويتي رقم )
 .1998، دار وائل للنشر، عمان، 1اعاد القيسي، الوجيز في القانون الاداري، ط .3
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،بدون دار نشـــــــــــــر. 2، ط2ألياا ناصـــــــــــــيف، موســـــــــــــوعة العقود المدنية والتجارية، مفاعيل العقد، ج .4
1998. 

 .2006، منشورات الحلمح الحقوقية، بيروت، 1، ط1ين عثمان، اصول القانون الاداري، جحس .5
 .2010، دار وائل للنشر، الاردن،  1، ط2حمدي القبيلات، القانون الاداري، ج .6
رمضـــــــــان أبو الســـــــــعود، شـــــــــرح مقدمة القانون المدني، النظرية العامة للحق، دار المطبوعات الجامعية،  .7

 .1999الاسكندرية، 
مضـــــــــان أبو الســـــــــعود، شـــــــــرح مقدمة القانون المدني، النظرية العامة للحق، دار المطبوعات الجامعية، ر  .8

 .1999الاسكندرية، 
 .2008، دار الفكر العربي،القاهرة،5سليمان الطماوي، الاسس العامة للعقود الإدارية، ط .9

 .1991، القاهرة، سمير صادق، العقد الاداري في مبادئ الادارية العليا، دار النهضة العربية .10
م( المعدلة 1988الشــــــــروط العامة لمقاولات أعمال الهندســــــــة المدنية بقســــــــميها الأول والثاني لســــــــنة ) .11

 الصادرة عن وزارة التخطيط.
ــاءً وتحكيمـا، دار الفكر   .12 ــويـة منـازعـاتـه قضــــــــــــ عبـد العزيز عبـد المنعم خليفـة، تنفيـذ العقود الاداريـة وتســــــــــــ

 .2010الجامعي، الاسكندرية، 
 .2007يد الحكيم، الموجز في شرح القانون المدني، مصادر الالتزام، المكتبة القانونية، عبد المج .13
 .1976القاهرة،  علي الفحام، سلطة الإدارة في تعديل العقد الإداري، دار الفكر العربي، .14
ــد الإداري،ج .15 ــانون ا ـــاص على العقـ ــد الامير قبلان، اثر القـ ــة زين    ،1،ط1علي عبـ ــة،  مكتبـ الحقوقيـ

 .2011لبنان، 
ــة مقـارنـة(، .16 ــلطـة الادارة في تعـديـل العقـد الاداري )دراســــــــــــ اطروحـة دكتورات، كليـة   علي عبـد العزيز، ســــــــــــ

 .1975الحقوق، جامعة عين الشمس، 
عمر حلمي، ســــــلطة الادارة في تعديل العقد الاداري وضــــــمانات المتعاقد في مواجهتها، دار النهضــــــة   .17

 .1996العربية، القاهرة، 
 .2007، مطبعة جامعة دهوك، العراق، 3زن ليلو راضي، القانون الاداري، طما .18
 محمد جمال، العقد الاداري )دراسة مقارنة(، مكتبة القانون والاقتصاد، الريافي، بلا سنه طبع. .19
محمد حســــــن جاســــــم، النظام القانوني لإبرام عقد الأشــــــغال العامة، رســــــالة ماجســــــتير، كلية الحقوق،  .20

 .2006جامعة النهرين، 
 .2008، فنون للطباعة والنشر، القاهرة، 2محمد رضا جنيح، القانون الاداري، ط .21
محمــد رفعــت عبــد الوهــاب، النظريــة العــامــة للقــانون الاداري، دار الجــامعــة الجــديــد، الاســــــــــــــكنــدريــة،   .22

2012. 
 .1990مهاب نجار، القانون الاداري العام، دار الشمال للطباعة والنشر، مصر،  .23
، منشــــــــــــــورات الحلمح 1الايجــاب والقبول في العقــد الاداري )دراســـــــــــــــة مقــارنــة(، ط  مهنــد مختــار نوح، .24

 .2005الحقوقية، بيروت، 
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 .2010مكتبة زين الحقوقية، لبنان،  ،1نصري منصور نابلسي، العقود الادارية )دراسة مقارنه(، ط .25 
 ثانيا: الاحكام القضائية 

 .377، رقم 11، السنة 30/6/1957حكم محكمة القضاء الاداري المصري الصادر في  .1
 .17، المجموعة السنه، رقم 20/4/1957حكم المحكمة الادارية العليا المصرية الصادر في  .2
 .30/6/1957، جلسة 7، ا983حكم محكمة القضاء الاداري في مصر، رقم  .3
 .29/4/1989ق جلسة 33لسنة  1944حكم المحكمة الادارية العليا في مصر الطعن رقم  .4
 .97السنه الثانية، رقم   20/4/1957كمة الادارية العليا في مصر الصادر في حكم المح .5

 ثالثا: القوانين والتعليمات
 م(.1951( لسنة )40القانون المدني العراقي رقم ) .1
 م(.1987القانون المدني الفرنسي، مجموعة دالوز، باريس، ) .2
 .2008لسنه  1تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم  .3
 .2005ة لمقاولات أعمال المهندسة المدنية في العراق لسنه الشروط العام .4
 والضوابط الملحقة  ا. 2014لسنه  2تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم  .5

 رابعا: الأوامر والقرارات
 م( قانون العقود الحكومية.2004( لسنة )87أمر سلطة الائتلاف المؤقتة )المنحلة( رقم ) -
 
 
 


